
[image: image2.png]


وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة القادسية ــ  كلية التربية  
                 قسم التاريخ 
                 قسم التاريخ 

بحث تخرج تقدم به 
الطالب 
باسم جلاب عبد حمادي
باسم جلاب عبد حمادي
بأشراف  

ا. م . د

عاصم حاكم عباس
عاصم  حاكم 1111عباس
2018................................................................................................................................... 1439
 بسم الله الرحمن الرحيم
(ان فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
 لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (ال عمران190                                                     
     

 صدق الله العظيم
الإهــــــــداء 

إلى من اشتروا الوطن بأنفسهم

إلى شهداء العراق
الباحث.

الشُكر والعِرفان
شُكري وتقديري من بعد الله إلى أستاذي المشرف الدكتور المحترم عاصم لما بذل لي من التوجيه والإرشاد كان لي عونا في إكمال بحثي فله من فائق الشكر والامتنان.
	الواجهة
	1

	الآية القرآنية الكريمة
	2

	الإهداء
	3

	الشكر والعِرفان
	4

	المحتويات
	5

	المُقدّمة
	6

	المبحث الاول
	منطقة الشامية أثرها الجغرافي
 وتوزيعها العشائري
	7-12


	المبحث الثاني
	الشامية واوضاعها من نهاية الاحتلال
 العثماني حتى نهاية الاحتلال
 البريطاني

	13-19


	المبحث الثالث
	الشامية وموقفها من الاقطاع
	20-29

	الخاتمة
	30

	المصادر والمراجع
	31-34


                     محتويات البحث
                             المقدمـــــة
تعد الدراسات الاجتماعية واحدة من اهم الدراسات التي تناولت جزء مهم من تاريخ العراق الحديث والمعاصر حيث شهدت الأحوال الاجتماعية تطورات مهمة بما يستحق الدراسة والبحث وتعتبر مشكلة الأراضي واحدة من اهم المسائل التي تحت علينا التوقف عندها ودراستها دراسة مستفيضة ومن هنا كانت دراسة مشكلة الأراضي في قضاء الشامية عنوان لبحثنا هذا وقد قسم البحث على ثلاثة مباحث جاء في المبحث الأول دراسة في منطقة الشامية واثرها الجغرافي وتوزيعها العشائري, فيما ترض المبحث الثاني إلى الشامية وأوضاع الأراضي فيها من نهاية الاحتلال العثماني حتى نهاية الاحتلال البريطاني, أما المبحث الثالث والأخير الشامية وموقفها تجاه الإقطاع, وقد اعتمد الباحث على مجموعة قيمة من المصادر التي أفادت البحث وأغنته بالمعلومات الوافرة وتعد الرسائل العلمية الجامعية من بين اهم المصادر التي اعتمدها الباحث في أثراء بحثه, هذا فضلا عن الكتب التي تناولت الجانب الذي تطرق له البحث, وكانت من اهم المشاكل التي واجهت الباحث هي عدم أجماع الباحثين على معلومة واحدة بل كانت هنالك معلومات متضاربة وخاصة فما يتعلق بالإقطاع, وقد حاول الباحث التوفيق بين وجهات النظر والميل للأخذ بالأكثر واقعية, وبالختام يبقى جهدي جهد بشري قابل للخطء واتمنى من أساتذتي الأفاضل ان يقوموه بما لديهم من توجيه او تعديل فهم اهل للعطاء ومنهم نستفيض.
المَبحث الأول

منطقة الشامية 

اثرها الجغرافي وتوزيعها العشائري.
أ ـ اصل التسمية
    أختلف الكتاب  في أصل تسمية الشامية ، فقد ذكرها ياقوت الحموي ( شوميا ) ، وهو موضع في بقعة الكوفة نزله جيش مهران لمحاربة المثنى بن حارثة الشيباني والمسلمين ، قالوا شوميا ، وهو موضع دار (الرزق بالكوفة )
وقال الحاج وداي العطية :- (لما انقطع ماء نهر الفرات عن الشامية في القرون المتأخرة حتى أوائل القرن التاسع عشر ، أصبحت أراضيه قفراء جرداء ، ولم يكن هناك  نهر يفصل بينها وبين بادية الشام ، لذلك أطلق عليها العامة أسم (الشامية)، وتسمى منذ ذلك الحين بالشامية)(
)
ب ـ الموقع قضاء الشامية 
يقع قضاء الشامية في الجزء الشمال الغربي من محافظة الديوانية (حاليا)(
) وتقع هذه المحافظة ضمن تكوينات السهل الرسوبي الذي يعد من أهم تكوينات العصر الرباعي ( عصر البلايستوسين ) وأحدثها تكويناً جيولوجياً. اذ تكون بفعل دلتا نهري دجلة والفرات والوديان المنحدرة من الهضبة الغربية ، وبتأثير البحيرات والمواد الرسوبية التي ترسبت ضمن أرضها بفعل الفيضانات مع الترسبات الريحية. وتعد ترسبات هذا العصر مصدر الحصى والرمال والأطيان وهو في اغلب الحالات المصدر المباشر للتربة الزراعية ، كما أنها مصدر للمياه الجوفية . وتشبع هذه المياه بالأملاح يعود إلى ان مياه الفيضانات قد نفذت إلى الأعماق فأذابت الأملاح التي خلفها البحر وارتفع مستوى المياه الجوفية تدريجياً فاصبح قريباً من سطح التربة(
)
تشكل قضاء الشامية ادريا في عام 1869م, ولاية بغداد ويرتبط بلواء الديوانية وفي أواخر عام 1869ارتبط القضاء إداريا بلواء الحلة بعد ان انزل درجة لواء الديوانية إلى قضاء, أعيد ارتباطه إداريا مرة ثانية بلواء الديوانية في عام 1894م يحد قضاء الشامية من جهة الشمال قضاء الهندية ,ومن الشرق قضاء الديوانية ,ومن الجنوب قضاء السماوة , ومن الجنوب الغربي بادية الشام ,ومن الغرب قضاء النجف , يتبع هذا القضاء اربع نواحي وهي : الصلاحية وهور الدخن وغماس والشنافية(
).
خارطة رقم(1) توضح حدود قضاء الشامية والنواحي التابعة له والمناطق المحيطة بها(
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ج ـ عشائر الشامية 
كان المجتمع العشائري قائما على نوع من العلاقات والروابط الاجتماعية التي تدور حول ( وحدة الدم )أو( العصبية ) التي تفرضها بعض الحقوق والالتزامات المتبادلة التي تعمل على توحيد وجهات النظر المختلفة وصهرها , وشد القبائل والعشائر فتميز بعضها عن بعض, ولما كانت القبيلة عبارة عن مجموعة اسر ذات نسب واحد فان جميع اسر القبيلة تلتقي في باب مشترك ينتسبون وينتمون إليه, وإزاء هذا الارتباط النسبي فان المكانة الاجتماعية لأفرد القبيلة تمثل هرما متدرجا يبدا برئيس القبيلة ويقل شان المكانة الاجتماعية كلما ابتعد المركز عن نسب رئيس القبيلة(
) تشكل العشائر العراقية مجموعة عديدة ومتفرقة من المجتمع العراقي، وكان معظمها يقطن خارج المدن منها ما كان مستقراً أو شبه مستقر في مناطق أحواض الأنهار وفروعها، أو متنقلاً في مناطق متعددة من العراق. ويمكن تقسيمها من حيث أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية إلى قسمين، العشائر الرحالة (البدو) والعشائر المستقرة (أهل القرى والأرياف)(
) 
1ـ العشائر البدوية
   إن الرحل من الأعراب أسمهم الشايع هو (البدو) سكنوا أطراف قضاء الشامية في نواحي الشنافية وقسم من ناحية غماس وجزء من مركز قضاء الشامية ، ومنهم ( جزء من عشيرة آل شبل وجزء من عشيرة الخزاعل وبني سلامة و آل عياش و عشائر الساعدة ) ، ويشكلون نسبة 17% من سكان قضاء الشامية, وهؤلاء البدو أصحاب حيوانات من ( الإبل وألإغنام والماعز ) ، وهي مهنتهم الأولى ، ويأنف البدو العمل اليدوي ، ويعدون المزارع والصناع أدنى مرتبة منهم ، ويعدون أنفسهم محاربين شجعاناً ، وكان وضعهم الطبيعي الحرب لا السلم ، ولكل عشيرة بدوية قواعدها وأعرافها التي تنظم الحياة تستند إلى مبدأ المساواة في القربى وسيادة مصلحة الجماعة ، وواجب العشيرة هو حماية أفرادها، وبالتالي فإن على كل فرد منهم الوقوف بجانب عشيرته في كل الظروف(
).والعشائر البدوية الرعوية تعتمد في معيشتها على الابل والأغنام في حياة متنقلة في الأراضي التي تتوفر فيها المراعي والمروج , وتتخذ هذه العشائر خياما تصنعها من وبر الابل أو شعر المعز مساكن لها في أوقات إقامتها(
).
2ـ العشائر المستقرة. 
  ألفت العشائر المستوطنة والعشائر شبة الرحالة خلال السنين الأولى من القرن العشرين أكثر من نصف سكان العراق، فقد بلغ عددهم (1.351.000) في سنة 1930 بنسبة 48% من مجموع سكان العراق. في حين بلغت هذه النسبة 64% حسب إحصاء عام 1947 فكان عددهم قد بلغ (3.082.358) من مجموع سكان العراق آنذاك. ويشير أحد الباحثين إلى أن عددهم بلغ (2.246.000) في عام 1930 بنسبة 68% وارتفع عددهم ليبلغ (2.702.000) في عام 1947 بنسبة 57% من مجموع سكان العراق وهي موزعة في ألوية العراق المختلفة  ومن ابرز قبائل قضاء الشامية: ( الخزاعل , وال فتلة , وال شبل , وال زياد , وبنو حسن , وكعب وال بدير , والحميدات , والعوابد , وال علي ,  والكرد)(
). 
   إلى جانب هذه العشائر هنالك شريحة اجتماعية مؤلفة من عدد من السادة(
), ورجال الدين الذين تخصص لهم أجزاء معينة من الأراضي الزراعية, فوضتها إليهم السلطات العثمانية مقدرة أن باستطاعة هؤلاء المساهمة في تفتيت قوة المشيخة بإيجاد بؤر تتجمع فيها جماعات من قبائل مختلفة فتسهل هذه العملية حصر الولاء في شيخ ثانوي يعتمد على الحكومة, وهم أينما حلوا كانوا مقربين عند الشيوخ ولذا صاروا يقطعون قسما من أراضيهم ويخصصونها ملكا لهم(
) وتتميز مكانة السادة في المجتمع من خلال دورهم في فض المشكلات والنزاعات القائمة بين القرى والعشائر وهي كثيرة بطبيعة الحال, ويدعون إلى إحكام منطق الحق(
),وكان وجود السادة في المنطقة العشائرية للفرات الأوسط اكثر وضوحا من باقي المناطق العشائرية في العراق؛ ويبدو السبب في ذلك راجع إلى كون المنطقة ظلت الأكثر اضطرابا طوال عقود عديدة من العهد العثماني(
), وكل عشيرة أو قبيلة من عشائر الفرات الأوسط اختصت بسيد أو سادة يكون عادة من الذين يواطنون العشيرة عن رغبة واختيار. فيترأسون مجالس الدين والقراءة. ويرشدون الناس إلى ما فيه صلاحهم, ويمازجونهم في العمل حيث يزرعون فلكل سيد أرضه أو مزرعته الخاصة ومضيفه, وليس له ميزة على سائر أبناء العشيرة سوى ما يمتاز به من نسبه العلوي الشريف(
),وقد اشتهر من أولئك السادة :( العجام , العناكشة , آل سيد منصور , آل مكَوطر, القزأونة, الشرفاء , أبو طبيخ , آل ياسر , آل زوين , المحانية , الكَصار , العذاريون )(
).

المبحث الثاني

 الشامية وأوضاع الأراضي فيها 

من نهاية الاحتلال العثماني حتى نهاية الاحتلال البريطاني

على الرغم  من ان منطقة الفرات الأوسط تمتاز باحتوائها على أراضي واسعة المساحة وهي تربة صالحة للزراعة قوية الإنبات كان يضرب بخصوبة أرضها المثل, ومن العوامل التي أدت إلى تأخر الزراعة هي: تأخر وعجز وسائطه وكلفته , وارتفاع الضرائب والتعسف في طرق جمعها, وغزوات البدو الجياع , والدمار الذي كانت تحدثه الفيضانات, فبعد الإصلاحات الإدارية والاقتصادية لاسيما نظام (ألطابو) التي قام بها مدحت باشا أثناء ولايته على العراق (1869ـ1873) وتطوير وسائل النقل النهرية الحديثة بواسطة الشركات الأجنبية لأنه مربح. وكونه مربحاً يعود إلى عاملين: ازداد الطلب الأوربي على المواد الغذائية والخام العراقية من جهة , وتوفر الأراضي والأيدي العاملة العراقية الضرورية لإنتاج وتصدير هذه المواد من جهة أخرى, فضلاً عن افتتاح قناة السويس(
)عام 1869 وانضمام العراق إلى الأسواق العالمية , مما هيأ إمكانيات جديدة لتطوير الاقتصاد والثقافة في البلاد , إلا أن ذلك قد أدى إلى زيادة نفوذ راس المال الأجنبي وتحويل العراق إلى ممول للسوق العالمية بالمواد الخام وتكبيله بالقيود الاقتصادية والسياسية لتلك القيود(
), إن توسع الطلب الدولي على السلع الزراعية والحيوانية شجع البدو أكثر على الاستقرار، وأعطى الشيوخ وتجار المدن كل المبررات للحصول على حقوق حيازة ألطابو ، فقد تمكنت تلك الفئات من السيطرة على 60بالمئة من إنتاج الأرض , وحصل تطور هائل في التجارة الخارجية للعراق بمقياس الزمان والمكان ، وتغير اتجاهها نحو أوربا ولاسيما بريطانيا(
)
   أولت الإدارة العثمانية الاهتمام لمشروع سدة الهندية بسبب الرغبة في استثمار الأراضي الزراعية ورفع موارد الخزينة, فضلا عن تشجع استقرار العشائر وتجنب المشاكل الناجمة من عدم استقرارهم فقد كانت العشائر الثائرة القاطنة على نهر الفرات في المناطق الوسطى والجنوبية تعمد إلى كسر السدود وتحويل المياه إلى الأهوار لتتحصن فيها ومن جهة أخرى كانت الحكومة تعتمد إلى سد مجرى الأنهار بهدف تجفيف الأرض ليسهل عليها التقدم لتحطيم تحصينات العشائر وغلق مياه الشرب والسقي عن العشائر الثائرة لتجبرها على الركوع لمشيئتها بعد ما يموت الزرع والضرع(
). 
كانت الأرضي العشائرية تعد بوجه عام ملك للجميع. وعندما تغيرت القبائل من حالة البداوة إلى الزراعة المستقرة بدا شيوخ العشائر ورؤوس أفخاذها يدعون تدريجيا بان الأرضي هي ملكهم الخاص وهكذا اصبحوا ملاكين للأراضي ورجال عشائرهم مستأجرين يقتسمون الحاصلات على أساس المحاصة(
).
   بعد الاحتلال البريطاني ودخولهم  بغداد في 11 آذار عام 1917, توجهت السياسة الاستعمارية إلى تقوية نظام المشيخة الذي كان في طريقه إلى الانهيار ومنح الشيوخ السلطات ودعمهم بالقوة ضد أفراد عشائرهم , للمحافظة على المصالح البريطانية(
). 
   إن السلطات البريطانية المحتلة اختارت تأييد استغلال الشيوخ والرؤساء لأفراد عشائرهم ومنحهم السلطات والصلاحيات حتى يتيسر لها حكم العراق , فمن يستطيع السيطرة على شيوخ العشائر, يستطيع السيطرة على العشائر , ومن يستطيع السيطرة عليها يحكم العراق بكل سهولة(
) فقد كانت السياسة البريطانية تسعى لمنح البعض من شيوخ العشائر حقوق تصرفية في المزيد من الأراضي, وتجريد البعض الأخر من حقوقهم التصرفية السابقة تبعا لميولهم السياسية ومقدار طاعتهم لسلطات الاحتلال(
).
تميزت منطقة الشامية بوضع خاص من حيث القبائل والعشائر التي كانت قاطنة  فيها ويأتي ذلك من خلال مقاومة هذه العشائر للاحتلال البريطاني ، وعليه كان عليهم بذل جهد مضاعف لاحتوائهم وكسب ولائهم ، وعلى سبيل المكافاة عينت الإدارة المدنية ، السيد هادي آل زوين ممثلا لها في الجعارة (الحيرة)، والشيخ مجبل الفرعون أيضا, واعتمدت الإدارة البريطانية على عدد من شيوخ قبيلة الفتلة وأسندت إليهم مناصب جعلتهم ممثلين عنها، ومنهم سرتيب وفريق مبدر الفرعون ، والشيخ علوان الحاج سعدون ، شيخ قبيلة بني حسن في الكوفة  والسيد هادي مكوطر في الشنافية ، ولم تكتف بكسب شيوخ الفتلة, وإنما وجهت اهتمامها نحو شيوخ قبيلة الخزاعل ، ومنهم سلمان العبطان وشقيقه محمد, وسلمان الظاهر في الشامية(
), وكان من البديهي أن يسيء بعض أولئك الشيوخ استخدام السلطة التي خولها لهم البريطانيون فاستعملوها للأثراء الفاحش لأنفسهم، وأن الشيوخ الحكوميين قرنوا قوتهم وسلوكهم بقوة وسلوك الدولة نفسها، وأعطت الإدارة البريطانية السلطة المطلقة للشيوخ والتصرف بحياة العشائر. وإلى هذا المعنى أيضاً أشارت المس بيل بقولها :( إن سياسة أسناد الشيوخ بهذه الصيغة لها جوانبها السلبية فالشيخ اصبح طاغية في منطقته, وهذا ما عكس مساوئه على الحكومة التي كانت تسنده, ولذلك فمن المنطقي أن تكون النقمة على شيخ العشائر وتصبح أعدادا كبيرة مناوئة وتصب في مجرى الحركة الاستقلالية الوطنية)(
)
   ورأت الإدارة البريطانية ان سلطتها لا يمكن تثبيتها إلا من خلال سلطة الشيوخ ولذا سعت إلى التواصل معهم وإعادة هيبتهم, وقد وضع هنري دوبس H.Dobbas هذه الخطة موضع التنفيذ وسار بخطوات سريعة من اجل تعزيز المشيخة التي كاد الأتراك أن يقضوا عليها باصطفائهم سياسة التعامل المباشر مع أفراد العشائر وإهانة الشيوخ, فعززت مكانتهم بكل الوسائل الممكنة وأناطت بهم مسؤولية المحافظة على الأمن والقبض على المجرمين وحماية طرق المواصلات وجمع الضرائب, وزودتهم بالهبات والسلاح وفوضت لهم الأراضي التي كانت تتصرف بها العشائر. وجرى تنظيم المجتمع القبلي وفقا للعادات والتقاليد القبلية وذلك بموجب قانون مدون عرف باسم "نظام دعاوى العشائر المدنية والجزائية", في27 تموز1918. والقصد من وضع هذا النظام هو حسم دعاوى العشائر بموجب العرف(
). 
أصبحت المجالس العشائرية أداة بيد الشيوخ لحسم النزاعات حول الأراضي وإصدار الأحكام بشأنها بما يتلاءم ومصالحهم, كما أعيد فتح دوائر الطابو لتمكين الشيوخ من تسجيل الأراضي بأسمائهم بعد انتزاعها من الفلاحين, فضلا عن ان هذا النظام عزز مكانة ومنزلة الشيوخ عن طريق أعطاهم وظيفة المحافظة على الأمن, والقبض على المجرمين, وحماية المواصلات وسدود الأنهار وكري القنوات وجمع الضرائب وتزويدهم بالأسلحة(
)
القبائل لم تتعود بعد على عد الحكومة رمز الاستقرار والخير للبلاد. فهي لاتزال تعد الحكومة رمزا للضريبة والسوط والسجن والقهر والتسخير, ومما يجدر ذكره أن كثير من أفراد القبائل يستنكفون أن يقدموا الشكوى إلى الحكومة حول قضية تحدث بينهم فهم يعدون ذلك منافيا لقيم الرجولة والعصبية(
), ولهذا السبب كانت العشائر ضعيفة الشعور بفكرة المواطنة(
).
عملت السلطات البريطانية على تمكين البعض من كبار المالكين المدنيين على استعمال نفوذهم ومراكزهم السياسية للاستحواذ على ما تبقى من الاراضي الزراعية, وهكذا فان النظام العشائري استرد بعض نفوذه وما فقده من سلطة, وتسهيلا لسياسة السلطات البريطانية المحتلة وخططها, اصدرت عددا من البيانات تتعلق بمشكلة الأراضي بصورة مؤقته ومنها:
1ـ البيان رقم 15 لسنة 1918 الخاص بالاراضي الاميرية.
2ـ البيان رقم 19 الخاص برؤية الدعاوى المتعلقة بالعقارات الزراعية واجازات بيع تلك العقارات, المقررة بموجب توجيه من ناظرة المالية.
3ـ البيان رقم 4 لسنة 1920 الخاص بالمعاملات المتعلقة بالأراضي الأميرية الموقوفة بالأملاك الأخرى. 
وتعد القرارات المذكورة, اهم ما أصدرته سلطات الاحتلال البريطاني للفترة بين سنوات 1914 ـ 1921بخصوص مشكلة الأراضي في العراق(
).

وعندما طرح للنقاش قانون الإعفاء الزراعي للأراضي التي تسقى بالمضخات في المجلس أوضح نائب قضاء الشامية السيد محسن أبو طبيخ قائلاً :((  أن الغرض من القانون هو توسيع الرقعة الزراعية  ،حيث أن الأراضي الزراعية الحالية يمكن ان تسقى بواسطة المضخات المتحركة غير ان العبارة القانونية جاءت غامضة فأنا اسأل معالي وزير المالية إذا أتى شخص بماكنة جديدة غير مستعملة ونصبها على أراضي خراب فهل يشمله هذا العفو وهل للحكومة ان تخمن تلك المزروعات وتجبي منها الرسوم وترجع إليه أم تترك مزروعاته لثلاثة مواسم حصاديه ))(
)
عندما طرح المجلس النيابي مسألة تسجيل الأراضي الزراعية بإسم شاغليها مدة خمس عشرة سنة بدل عشر سنوات ، في هذا الخصوص قال نائب قضاء الشامية الشيخ رايح العطية معترضاً : ((  من الوجهة القانونية ، ضيق هذا القانون على الاهالي التصرف بالاراضي وأعطائها الى أصحابها ، مما يشجع أصحاب تلك الاراضي على أعمار أراضيهم علاوة على ذلك تزول المنازعات والمشاكل التي أشغلت الحكومة والأهالي كثيراً)) , وفي قضية  أخرى طرحت للنقاش هي ( السخرة ) أكد نائب قضاء الشامية الشيخ رايح العطية رفضه استخدامها من قبل الحكومة كونها تسلب جهد الآخرين فقال: (( إذا كانت السخرة لصالح زراعتنا نرحب بها فهي  تعتبر عونة )) وكان الشيخ رايح العطية أثناء مناقشاته لهذا الموضوع يعترض باستمرار مدعيا أنها سلب لجهد الفقراء من عامة الشعب ولكن أذا كانت المسألة تتعلق باستصلاح الأراضي الزراعية نحن ندعم تلك الخطوة الجبارة ، ويجب تسميتها (عونة )بدلاً من كلمة( سخرة )(
) 
وفي عام 1932 صدر قانون تسوية حقوق الأراضي رقم 50 وكان العرض منه تعين صنوف الأرض وعائدتها وتثبيت الحقوق المتعلقة بالأراضي وتحديد حدود الأراضي وتعين مساحتها وتسجيلها بأسماء أصحابها, وفي العام نفسه قررت الحكومة العراقية مسح الأراضي, وقد سجلت أجزاء كبيرة منها بأسماء الشيوخ, وحرم منها الفلاحين الذين كانوا وقتها يشكلون السواد الأعظم من المجتمع العراقي, لقد رأى قانون التسجيل العقار الجديد بان كل من يستطيع البرهنة على زراعة الأرض لمدة سنوات يكون مالكا لها قانونيا, وبهذا خسر الفلاحون الصغار الأراضي التي زرعوها؛ لانهم لم يستطيعوا البرهنة على ذلك لانهم كانوا يتنقلون من ارض إلى أخرى بسبب اضطهاد الإقطاعيين لهم(
).
المبحث الثالث

الشامية وموقفها من الإقطاع

واجهت البلاد ظروف اقتصادية سيئة خلال الحرب العالمية الثانية , وعانت الفئات الشعبية الغلاء الفاحش وارتفاع تكاليف المعيشة , فتفشت البطالة وانتشر الفقر وتدنى الأجر الذي استمر إلى ما بعد الحرب(
), وفي عام 1952 لم يشهد المستوى المعاشي للفرد تحسناً واضحاً , بل شهدت أسعار المواد الأولية ارتفاعاً ظاهرا وبموجب الإحصائيات الرسمية ارتفت الأسعار بمقدار 66% عما كانت عليه عام 1939, ففي الوقت الذي كان فيه الفرد يحتاج من الغذاء بما قيمته (248) فلسا شهرياً , أصبحت حاجته من الغذاء عام 1952 بما قيمته (1637) فلساً شهرياً , فيما انخفض المستوى المعاشي للفرد في ذلك العام, فكان معدل دخله الشهري لا يتجاوز (30) ديناراً سنوياً, وعانى المواطن من ثقل الضرائب المباشرة , وشملت تلك الضرائب خدمة المواد الأساسية التي يستهلكها , ولم تضع الحكومة بالحسبان تواضع قدرته على دفع تلك الضرائب ففي السنوات 1951ـ1952 كانت نسبة الضرائب غير المباشرة تشكل 82% من مجموع الضرائب المستحصلة و71,5% من مدخولات الميزانية العامة للدولة, في حين لم تكن ضريبة الأرض المباشرة تشمل طبقة الإقطاعيين, إذ قامت السلطة الحاكمة إعفائهم منذ عام 1939, ولم تفرض على الأرض الزراعية الخاصة أي نوع من الضرائب(
), إذ كان الإقطاعيون والشيوخ يؤلفون الأكثرية في البرلمان العراقي الأمر الذي مكنهم من السيطرة على كل حكومة تشكل آنذاك وبالتالي توجيه القوانين والأنظمة لمصالحهم الخاصة, وإخضاع كبار الموظفين لمشيئتهم(
), وان الملاكين اخذوا صلاحيات تخولهم إقامة سجون لاسيما لمستأجري أراضيهم وللمدنيين من المزارعين بالحصة, لدرجة ان الشيوخ اصبحوا قوة سياسية رئيسية في العراق, ولم تستطع أية حكومة إن تظل في كرسي الحكم بدونهم, واصبح العراق حبيس النظام الإقطاعي(
), واصبح له دورا رئيس في تدهور أوضاع الفلاحين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية ، فهذا النظام كان يقضي على أمل الفلاح في تحسين حاله والتخلص من فقره ، مما أسهم في تدهور حالته الصحية وعمق جهله المطبق الذي يعمي بصيرته في التعرف على قيم الحياة ومفاهيم السعادة(
), لحد ان الإقطاعي ووكيله السركال يعين للفلاح كل عام مساحة الأرض التي ستزرع , كما يقرر أيضا نوع وكمية البذور التي يجب ان يزرع , معينا له ميعاد وطرق الفلاحة والري والحصاد...الخ والملاك يعطي المزارع عادة قرضا مقدماً ويقدم للفلاح في أحيان كثيرة البذور وحيوانات الحراثة وغير ذلك من الوسائل الإنتاجية. وبموجب قانون واجبات وحقوق المزارعين المسن عام 1932 يحق للملاك ان يبقي الفلاح يعمل في أرضه ما دام هذا الأخير مديونا له. فيكون الفلاح في الواقع عاملاً يشتغل هو وعائلته ليس بإجرة معينة بل مقابل حصة من المحصول(
), وفضلا عن ان حصة الفلاح لا تتجاوز50% من الحاصل فان الإقطاعيين يفرضون مختلف أشكال الضرائب والخاوات, التي تجبى من الفلاح وهي:(
)
1 – ضريبة الميري : تعادل 10 % من الحاصل .   2 - كيلة وهي كيلة المضيف.

 3 - كيلة المأمورية .        4 - كيلة الشحنة .        5 – كيلة القهوجي .

 6 – كيلة الناطور .         7 – كيلة المؤمن        8 – كيلة السيد .

 9 – خمس كيلات للتجار .

 وقد تحدث احد الفلاحين بمرارة عن معاناته وسلب الإقطاعيين لإتعابه حين قال ما نصه، (اخذ الشيخ ثلاثة أرباع إنتاجي لهذه السنة وكنت أتقطع ألما عندما أرى إن إتعابي تذهب، بل تغتصب، تذكرت الحقل وعرق الصيف وبرودة الشتاء والألم والآمال، ورايتها وتألمت، وكأنهم يقطعون من لحمي ليعطوه إلى أخر سمين جدا), وهناك ضرائب أخرى تفرض على الفلاحين الذين يسقون مزروعاتهم بواسطة المضخة كضريبة السائق ( سائق المكينة) والنفط وضريبة التعمير، هذا فضلا عن أعمال السخرة (كحشر الحمول) و(العونة) وهي العمل بقطعة من الأرض الخاصة بالإقطاعي التي يزرع فيها الفلاحون كميات كبيرة من المخضرات وسخرة الشباب لبناء المضيف الخاص بالإقطاعي وسخرة البردي لجلب الوقود وسخرة الحشيش للحيوانات ، ويستخدم الإقطاعي أساليب مختلفة لمعاقبة الفلاحين المتمردين أو الذين يخلون بأحد هذه الالتزامات كاستخدام السجون المكشوفة شتاءً والمعرضة للشمس ولهب الحر صيفاً ، وهناك نوع من العقاب يسمى " الاودة " وهي ان يرسل الإقطاعي حاشيته فينزلون في بيت الفلاح ويجبرونه على تقديم الطعام والشراب لهم(
) وقد اثرى التجار الربويون من تسليف الفلاحين وصغار الملاكين والسراكيل وكذلك كبارهم وكانت نسبة الفائدة من الربا (الأخضر) مرتفعة جداً فهي تتراوح بين 100ـ200% وعندما يعجز المدين عن تسديد ديونه يتضاعف هذا المبلغ لمرتين أو أكثر من ذلك وهكذا كان ينمو الرأسمال الربوي بشكل سريع جداً مما يجعل المدين مكبلاً في شباك الديون ويصبح من العسير عليه التخلص منها(
).
عاش الفلاحون الذين شكلوا السواد الأعظم في المجتمع العراقي بحالة بؤس شديد وفقر مدقع وحرمان وتشرد في ضل النظام الإقطاعي الجائر, المدعوم من قبل السلطة الحاكمة التي ارتكزت عليه كقاعدة أساسية لتثبيت كيانها دون النظر إلى ما يقاسيه الفلاح من ظلم وجور واستعباد من قبل الإقطاعي وإتباعه وكانت تغذيتهم بصورة عامة ضعيفة لا تتعدى بعض أنواع الأطعمة الرديئة إما فراشهم فلم يكن لديهم ما يقيهم خطر البرد القارص إذ كان الكثير منهم لا يجد غير (أكداس التبن والبوه) للنوم عليها(
), وان النظام الإقطاعي في العراق لم يشجع الفلاحين على الإنتاج الحيواني إذ ان نظام المشاركة في المحاصيل لم يشجع زراعة محاصيل العلف لان نصيب الفلاح لا يسمح له بمثل هذه المحاصيل ومن ناحية أخرى لم يكن لدى الملاك دافع نحو ذلك ما داموا يستأثرون بأكبر نصيب من الإنتاج الزراعي وباقل كلفة مالية وبدنية ، لذا كانوا يوجهون الإنتاج نحو المحاصيل ذات العائد المادي الكبير كالشعير والقمح بفعل سياسة التصدير الخارجي وما تدره من أرباح ، وقد امتد تأثير الأقطاع إلى الإنتاج الصناعي إذ كانت بعض الحرف الصناعية كالحياكة مكروهة في الأوساط الريفية لان الذين يقومون بها ينعتون بأسوأ الألقاب كما كان الحال مع الذين يقومون بزراعة الخضروات أو بيع المنتجات الحيوانية(
).
في ظل تلك الظروف عانى الفلاحون من حالة صحية سيئة, ولاسيما مرض تصلب المفاصل , الذي كان رفيقا ملازما للفلاح, والذي يتسبب بفقر شديد في الدم ويقلل من القدرة على العمل, وفي العادة تترك هذه الأمراض بلا علاج وكانت مستوصفات الحكومة نادرة وبعيدة, وحتى في الحالات القليلة نسبياً التي كان الفلاحون يتلقون فيها عناية صحية , كان العلاج يبقى بلا فائدة, لانهم كانوا يعودون إلى العيش في البيئة نفسها وفي ظل شروط الحياة نفسها التي جعلت منهم ضحايا للمرض(
), ولهذا تحول هؤلاء الملاكون إلى عقبة تؤود وقفت حائلاً أمام تحقيق التنمية وإنعاش مستلزماتها في العراق، وبهذا الشأن ذكرت الباحثة دورين وورنر(Dorren Wariner) ما نصه :( انه كان من المعجزة بمكان توصل مجلس الأعمار إلى قرار بشأن الاستثمارات لصالح التنمية الاقتصادية في العراق، وقد كان هناك قوتان تؤثران في الحكومة ، بريطانيا من الخارج وكبار الملاك في الداخل)(
), 
أدى النظام الإقطاعي دوراً بارزاً في تفكك الأحلاف العشائرية في مختلف أنحاء العراق وتغيير مركز الشيوخ من رؤساء عشائر تربطهم روابط اجتماعية بإفراد قبائلهم إلى كونهم رؤساء مجتمعات زراعيـة تقوم على العلاقات المادية بين أفرادها، وهكذا فقد حطم التحول الاجتماعي إلى حد كبير الحدود المغلقة التي أحاطت بالاقتصاد العراقي سنوات طويلة، ان الأحلاف العشائرية والأمارات  الإقطاعية كانت تحول دون ظهور السوق الوطنية الواحدة والاقتصاد الوطني الواحد ، ولهذا كان النظام الإقطاعي أحد ركائز الحكم الملكي ، وظهرت ملكيات زراعية كبيـرة ضمت مساحات شاسعــة من الأراضي الأميرية ، لقاء بدل رمزي واستطاعت هذه المزارع الواسعة التهام المزارع الصغيرة بسبب الأزمات الزراعية وحجز المالكين وصغار المزارعين عن تسديد ديونهم ، فانتزعت الأراضي من صغار الفلاحين لتضاف إلى أراضي الشيوخ وزعماء القبائل وكبـار الحكام والمسؤولين ، وتحول الفلاحـون إلى عبيد وأقنان لهم(
). 
لذا تدهورت العلاقات الإنتاجية بين أصحاب الأرض والفلاحين وزادت من تعقيد المشكلة الزراعية ,ولأول مرة شهد العراق انتفاضات محلية ضد الملاكين(
).
جاءت الانتفاضات الفلاحية نتيجة طبيعية لمعاناتهم اليومية من اجل تغيير هذا الواقع المرير(
), ونتيجة تلك الظروف التي عمت العراق بما فيها  منطقة الفرات الأوسط خلال مرحلة الخمسينيات من القرن العشرين ، شهدت انتفاضات فلاحية ضد الإقطاعيين والملاكين الكبار (
)
انتفاضة الشامية.
في أوائل شباط عام 1954 انطلقت جماهير الفلاحين في الشامية والدغارة وبقية الريف في لواء الديوانية في انتفاضة عارمة إلى مركز المدينة تساندهم جماهيرها وطلبة الثانويات في المطالبة بحقوق الفلاحين وأنصافهم مع مالكي الأراضي الزراعية , وقد اشترك في هذه الانتفاضة فضلا عن عشائر العماريين والعفالجة كل من عشائر البو نايل والبو عرب وآل حمد والمناصير وزبيد وآل زياد وآل خليفة , وكانت ضمن مطالبهم:(
) 
1ـ جعل قسمة الحاصلات الزراعية بالمنصفة بدل من الثلث.
2ـ جعل مصاريف الزراعة مناصفة بين ملاكي الأراضي الزراعية والفلاحين.
3ـ تحميل ملاكي الأراضي الزراعية حصة مضخات الري التي كانت تستحصل من المجموع العام للوارد الزراعي.
4ـ منع السخرة المجانية وإيقاف الإهانات ورفع الخاوات.
5ـ مكافحة الفقر والجهل والمرض.
تحرك فلاحوا الفرات الأوسط فحدثت انتفاضة الشامية في7 شباط عام 1954 وانتشرت في مناطق المشخاب والقادسية وأبو صخير والشنافية، ولأول مرة اشترك المثقفون من المحامين والطلبة مع الفلاحين لقيادة الانتفاضة الفلاحية، وكانت تطالب بحقوق الفلاحين ووضع حد للإقطاعيين وتصرفاتهم غير اللائقة ,ثم المطالبة بتغيير قسمة الحاصلات الزراعية بالمناصفة، لقد بدأت الانتفاضات الفلاحية بمسيرة كبيرة شارك فيها (20) الف نسمة من الفلاحين في ناحية الشامية, وقد اخترقت المسيرة الشارع الرئيسي في المدينة وهي تهتف بسقوط الإقطاع وتطالب الحكومة بتحقيق إصلاحات جوهرية تضمنت قسمة الحاصل مناصفة بين الملاك والفلاح وإنقاذ الفلاحين من جشع المرابين وتحمل الملاك نصف ثمن البذور ومنع الملاكين من تكليف الفلاحين القيام بإعمال السخرة والواجبات الأخرى التي تحط من كرامتهم(
), ولم تستطيع قوات الشرطة وتدخل الإقطاعيين من تفريق المتظاهرين وبعد ان عبرت عن غضبها اتجاه المظالم وطرح مطلبها الرئيس المتمثل بإصدار قانون لمناصفة المحصول تفرقت بسلام وبكل هدوء , وقد خرجت في اليوم التالي مظاهرات في كل من ابو صخير وناحية الصلاحية, دون ان تتمكن قوات الشرطة من تفريقها باستثناء واحدة انطلقت في اليوم الثاني من منطقة ريف الحجارية, وتوجهت إلى مدينة الشامية إذ  اعتقل العديد من المشاركين فيها من الفلاحين , وكان ذلك نتيجة لخديعة المسؤولين الحكوميين ودعوة الفلاحين للتفاوض(
),وفي اليوم التالي بعد ان تفرقت المظاهرات بسلام شنت السلطات المحلية (الشرطة ورجال الأمن والإقطاعيين) حملة واسعة مساءً شملت الطلبة والمحامين وأبناء المدينة والفلاحين(
) فالقت القبض على 180 من الـفـلاحين و 23 طـالباً وخمـسة محامـيين كــان هـديــب الــحاج حـــــمود من بينهم(
), وقد صدر قراراً بفصل الطلبة المنتمين للانتفاضة من المدرسة , أما الفلاحين الذين اعتقلوا وزعوا بين مراكز شرطة الشامية وناحية الصلاحية , وقد استمر اعتقالهم لمدة شهر واحد , ومن ثم اطلق سراحهم, وألغيت قرارات الفصل بالنسبة للطلبة بعد ان اضطرت الحكومة تحت ضغط الجماهير إلى ذلك(
).
كان السبب الرئيس لانتفاضة الشامية في شباط يعود إلى انهم شاهدوا المعاملة التي يعامل بها هديب الحاج حمود وهو ابن اخو الشيخ رايح العطية إذ يقتسم الغلة مناصفة بينه وبين فلاحيه , فضلا عما يقدمه لهم من أدوية وعلاجات وبعض المنح الأخرى بخلاف الشيخ رايح العطية الذي اعتاد ان يستوفي حصة الملاكية كاملة(
)وكان أول مزارع يستجيب لمطلب الفلاحين في (قسمة الحاصلات بالنصف) هو هديب حمود بدن، الذي قسم حاصلاته الزراعية مناصفة مع الفلاحين الذين يعملون عنده(
)
 لم يقف الفلاحون عند هذا الحد إذ حدثت انتفاضة عارمة في قرى الشامية في نيسان 1954 وكانت تعبر عن سخط الفلاحين على الحكومة وأوضاعهم المعاشية السيئة وطالبوا بتوزيع الأراضي عليهم ، وقد كانت هذه الانتفاضة واسعة إلى حد ان ساندهم الطلاب والعمال  والكسبة وعمت منطقة الشامية جميعها، غير ان السلطات ألقت القبض على الفلاحين والطلاب وقمعت هذه الانتفاضة بالقوة(
) ونتيجة ذلك قيام الفلاحون بمظاهرات اشد من سابقاتها من بينها خروج الفلاحين بمظاهرات مسلحة احتجاجاً على سياسة الحكومة, التي أرسلت قوة كبيرة من الشرطة واستخدمت أساليب تعسفية ضد الفلاحين المطالبين بحقوقهم(
),ونتيجة لاعتصام الفلاحين وتظاهرات الطلبة وأهالي الفرات الأوسط صدر مرسوم ملكي رقم (1) لعام 1954 يقضي بقسمة الحاصلات الزراعية مناصفة بين الفلاح والأطراف الأخرى(صاحب الأرض الزراعية ومالك مضخة الماء ) , غير ان هذا المرسوم وضع على الرفوف العليا ونادراً ما اخذ به , إلا ان الفلاحين نفذ صبرهم للحيف الذي طالهم(
).
تمخض يوم 15 تشرين الأول 1954 عن انتفاضة هزت مضاجع الحكام وصنائعهم الأقطاعين وكبار الشيوخ الملاكين, إذ احتشدت على ضفتي شط الشامية الجموع الفلاحية الكادحة وتدفقت هذه الحشود من الفلاحين من الريف براياتهم وسلاحهم وأهازيجهم الشعبية على مدينة الشامية ومن كافة مداخلها وذلك في الساعة التاسعة صباحا متجهة الى مركز قضاء الشامية مشياً على الأقدام وقسما منها عن طريق السيارات والقسم الأخر عن طريق القوارب النهرية مطالبة بقسمة الحاصلات الزراعية بين الفلاح والملاك مناصفة أذ تعد اكبر انتفاضة فلاحية على نطاق العراق(
), وعليه فقد أعد لتلك الانتفاضة التي سميت بانتفاضة فلاحي الشامية ، وكانت الخطة بسـيطة ومحكمة وهي أن تقوم الجماهير الفلاحية باحتلال مركز قضاء الشامية وتطوق مبنى القائمقامية ومركز الشرطة الذي يقع داخل المبنى وتحتجز القائممقام وعدم السماح له مغادرة البناية حتى يتم القبول بمطلب الفلاحين الوحيد المتمثل (بقسمة النصف في الإنتاج الزراعي )(
),فسارت حشود الفلاحين الهادرة على الضفتين اليمنى واليسرى من نهر الشامية متوجهة إلى المدينة إذ وصلتها الساعة العاشرة صباحاً واحتل مبنى القائمقامية في الشامية وأخذت جموع الفلاحين تتوافد على المدينة من جهاتها الأربع وبكل حدودها الإدارية إذ كان بانتظارهم أهالي المدينة لمساندة الانتفاضة مما اجبر القائمقام على الهرب ولم يعرف محل اختفائه وقد استطاعت الجماهير الفلاحية الإمساك بمعاون شرطة الشامية وإجباره على الهتاف بسقوط الملك فيصل الثاني والأمير عبد الاله ونوري السعيد(
),بالمقابل تنادت القرى المجاورة والموالية للإقطاع وهي :( العين ـ والدلكَة ـ والعبطانية ـ وقرية الحاج سوادي العطية ـ وابا ذر العطية ـ والحاج رايح العطية), وقامت بتنظيم أهازيج شعبية لغرض احتلال القرية وألقاء القبض على هؤلاء الفلاحين وذلك لحفظ هيبة الدولة وتنفيذ حكم القبض ولكن بتدخل متصرف الديوانية عباس البلداوي , وقائد الفرقة الأولى مزهر الشاوي للذين قطعا عهداً لهديب الحاج حمود انه في حالة تسليمهم مساءً سيطلق سراحهم  صباح اليوم التالي وفعلاً تم ذلك(
), ولعل السبب الأقوى الذي دفع أهالي الشامية إلى مساندة هذه الانتفاضة هو الإحساس بمدى الظلم الواقع على الفلاحين جراء عدم تنفيذ الملاك مرسوم (قسمة الحاصلات لعام 1954), إذ إن هؤلاء الملاكين والمتنفذين كانوا يحصلون على ثلثي الحاصل بينما الثلث الأخير يترك للفلاح لتسديد ديونه وهو لا يفي , وانتهت الانتفاضة في الشامية بحصول الفلاحين على حقوقهم في قسمة الحاصلات الزراعية مناصفة مع الإقطاعيين وكبار الملاكين إلى يومنا هذا(
)

الخاتمة

    تعد منطقة الشامية واحدة من اهم مناطق العراق الاقتصادية والاجتماعية , أثرت منطقة الفرات الأوسط بصورة عامة والشامية بصورة خاصة على الأحداث السياسية التي مر بها العراق خلال الحقبة الماضية من تاريخ العراق الحديث ولعبت أدوار مهمة من خلال الرموز العشائرية والشخصيات السياسية التي مثلتها, ويعد قضاء الشامية أول قضاء بمنطقة الفرات الأوسط وقف بالضد من التسلط الإقطاعي وطالب بتقسيم الحاصلات مناصفة مع الملاكيين بالرغم من المنافع الشخصية التي يمثلها للشيوخ العشائريين على حساب الفلاحين إلا ان بعضهم وقف بجنب الفلاح وضد هذه المنفعة كما فعل ذلك الشيخ هديب الحاج حمود , كانت مشاكل الأراضي احدى الأسباب التي الرئيسة التي مهدت إلى قيام ثورة تموز 1958 وقلب نظام الحكم  من الملكي إلى الجمهوري ولعل قانون الإصلاح الزراعي الذي بادرت الجمهورية عند أول تشكيلها للعمل به خير دليل على ذلك
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